
تعدیل رقم 9 لقانون مكافحة الإرھاب 2023: "حظر استھلاك منشورات تنظیمات إرھابیة"
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صادق الكنیست یوم 8.11.2023 على تعدیل رقم 9 لقانون مكافحة الإرھاب، الذي ینص على جریمة جدیدة تجرم "استھلاك منشورات تنظیمات إرھابیة" وتفرض عقاباً قد یصل إلى عام واحد في
السجن.

 

نصُّ التعدیل فضفاضٌ وغیر واضح ویثیر الكثیر من الأسئلة التي یفتقر جزء منھا للأجوبة حتى اللحظة. تھدف ھذه المادّة إلى إیضاح فحوى التعدیل وتوضیح الإشكالیات التي یخلقھا وموقف عدالة منھ.

ھذه المادّة لا تشكل استشارة قانونیة.
 

https://www.instagram.com/p/C0KAGA1s6d7/ (https://www.instagram.com/p/C0KAGA1s6d7/) :لمشاھدة فیدیو توضیحي

 

نص التعدیل
تتعلقّ أھم تعلیمات التعدیل بإضافة النص الآتي إلى المادّة رقم 24 لقانون مكافحة الإرھاب (ترجمة غیر رسمیة):

المادة 24(ت1)
كلّ مَن یستھلك بصورة منھجیةّ ومتواصلة منشورات منظمة إرھابیة یرَِدُ ذِكرُھا في الملحق رقم 2، كما ھو مذكور في البند رقم 2، في ظروف تشھد على تضامنھ مع المنظمة الإرھابیة، یكون1. 

ا فقط إذا رافقھ استھلاك لمنشورات وفقاً للفقرتیْن (أ) و(ب). عقابھ – سنة سجن. ولكن، بالنسبة لمنشورات وفقاً للفقرة (ت) من البند نفسھ، یعُتبر استھلاك المنشورات استھلاكًا منھجی�ا ومستمر�

تنطبق الجریمة وفق البند (1) على المنشورات التي تحتوي على أيٍّ مما یأتي:2. 

(أ ) دعوة مباشرة للقیام بعمل إرھابي.
(ب ) مدیحُ عملٍ إرھابيّ، أو التعاطف معھ، أو تشجیعھ.

(ت ) توثیق ارتكاب عمل إرھابي.

لا یعُتبر استھلاك منشورات كالمذكورة في بند رقم (2) استھلاكًا ممنوعًا وفقاً لھذه المادّة، إذا تمّ الاستھلاك بصورة عشوائیة، أو بحسن نیة، أو لھدفٍ مشروع، بما في ذلك من أجل توفیر1. 

المعلومات للجمھور، أو منع مخالفات إرھابیة، أو لأھداف بحثیةّ.

 
یكون ھذا التعدیل ساري المفعول لمدة سنتین (حتى یوم 13.11.2025).

أركان الجریمة
رغم النص الفضفاض وغیر الواضح للتعدیل، فإنّ القانون یسري فقط على الحالات التي تنطبق فیھا، وعلى نحوٍ تراكميّ، الشروط الآتیة التي تتطرق إلى: (1) ھویة صاحب المنشورات؛ (2) مضمون

المنشورات؛ (3) نوعیة الاستھلاك.

ھویة صاحب المنشور:1. 

یتطرّق التعدیل فقط لمنشوراتِ منظّماتٍ یصنفھا القانون الإسرائیلي كمنظمات إرھابیة ویرد ذكرھا في ملحق رقم 2 لقانون مكافحة الإرھاب. في ھذه المرحلة، تضمّ ھذه القائمة، فقط، حركة المقاومة

الإسلامیة (حماس) وتنظیم الدولة الإسلامیة (داعش). وعلیھ، لا ینطبق التعدیل على مشاھدة منشورات لمنظمات أخرى یعتبرھا القانون الإسرائیلي منظمات إرھابیة.

یجدر التنویھ إلى أنّ التعدیل یخوّل وزیر القضاء، بموافقة وزیر الأمن ومصادقة لجنة الدستور، القانون والقضاء في الكنیست، لتوسیع سریان مفعول التعدیل لیشمل أجسام أخرى یعتبرھا القانون منظمات

إرھابیة في حال وتحققت فیھا شروط معینة (بند 24(ت)(4) للقانون).

مضمون المنشورات:1. 

ھناك 3 أنواع من المنشورات، من ناحیة المضمون، تقع تحت طائلة ھذا التعدیل:

منشورات تنطوي على دعوة مباشرة للقیام بعمل إرھابي.1. 

منشورات تنطوي على مدیحٍ لعملٍ إرھابيّ، أو تتعاطف معھ، أو تشجعھ.2. 

منشورات توثق ارتكاب عمل إرھابي إنْ رافقھا استھلاك لمنشورات وفقاً للفقرتیْن السابقتیْن.3. 

نوعیة الاستھلاك:1. 

یسري التعدیل على استھلاك المنشورات التي یتحقق فیھا الشرطان الآتیان معاً:

استھلاك منھجي ومتواصل: یكون التعدیل ساریاً فقط على الاستھلاك "المنھجي والمستمر". رغم عدم وجود تعریف یوضح متى یعتبر استھلاك المحتوى استھلاكًا منھجی�ا ومستمرًا، فإن1ّ. 
التعدیل یوضح أنھّ لا ینطبق على استھلاك عشوائي للمنشورات.

في ظروف تشھد على التضامن مع المنظمة الإرھابیة: یشترط التعدیل أن یكون الاستھلاك في ظروف تشھد على تضامن المشاھد مع المنظمة الإرھابیة التي تنشر المواد.2. 

الاستثناءات

https://www.instagram.com/p/C0KAGA1s6d7/


إلى جانب الشروط المذكورة أعلاه لسریان المفعول، یستثني التعدیل الحالات التي یتم فیھا استھلاك للمنشورات المذكورة أعلاه في إحدى الحالات الآتیة:

بصورة عشوائیة.

بحسن نیة.
لھدفٍ مشروع، بما في ذلك من أجل توفیر المعلومات للجمھور، أو منع مخالفات إرھابیة، أو لأھداف بحثیةّ.

موقف عدالة من التعدیل
أبرق مركز عدالة برسالة إلى الكنیست أثناء إجراءات سن التعدیل وبرسالة أخرى إلى المستشار القضائي للحكومة بعد المصادقة على التعدیل أعرب فیھما عن موقفھ الرافض للقانون كونھ غیر دستوري

ویتعارض مع مبادئ أساسیة في القانون الجنائي، كما أنھ غیر مسبوق على مستوى العالم. وعبر مركز عدالة عن نیتھ التوجھ إلى المحكمة العلیا ضد التعدیل.

فیما یأتي أھم التسویغیات التي جاءت في موقف عدالة.
 

یتعارض التعدیل مع مبدأ حظر تجریم خبایا القلوب

یتعارض التعدیل المذكور بشكل واضح مع المبدأ الأساس في القانون الجنائي الذي یقضي بأنھ لا یمكن إدانة الفرد إلا بموجب تصرفات بدرت عنھ تجاه المجتمع. أي أن القانون الجنائي لا یعاقب الأفراد

على معتقداتھم، أفكارھم، مشاعرھم وخبایا قلوبھم، ما لم تقترن على أرض الواقع بعمل یمس بقیم المجتمع، وأمنھ، وأمانھ.

یتعارض التعدیل المذكور بشكل واضح مع مبدأ الأساس ھذا كونھ لا یجرم الأفعال أو حتى الأفكار والنوایا، بل یجرم مرحلة سابقة وھي مرحلة المشاھدة فقط. تجدر الاشارة إلى أنھ لا مثیل لھذا التعدیل
في العالم وأنّ المحكمة الدستوریة الفرنسیة كانت قد الغت، مرتین، قانوناً مشابھًا.

 

یتعارض التعدیل مع مبدأ شرعیة الجریمة والعقاب

یتعارض التعدیل المذكور مع مبدأ الشرعیة الجنائیة الذي یقضي بأنھ "لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص في القانون". یتطلب ھذا المبدأ تعریفاً واضحًا ودقیقاً للجریمة وأركانھا بشكل یتیح للفرد أن یمیز الحد

الفاصل بین الجرم وعدمھ وبالتالي الامتناع عن ارتكابھ.
ف التعدیل ما ھو الاستھلاك المنھجي والمتواصل. ولا یشمل التعدیل المذكور العدید من مصطلحات فضفاضة وضبابیة تجعلُ، بدوْرھا، أركان الجریمة مبھمة وغیر واضحة. على سبیل المثال، لا یعُرِّ

ف ما ھو حسن النیة أو الھدف المشروع الذي یستثنیھما التعدیل.  إلى جانب ذلك، یثُیر التعدیل الكثیر من یعُرّف، أیضًا، ما ھي الظروف التي تشھد على التضامن مع منظمة إرھابیة. كذلك، فإنھ لا یعُرِّ

الأسئلة التي لا جواب لھا. فمثلاً، ھل یسري التعدیل فقط على المنشورات التي تبثھا منظمة إرھابیة بشكل مباشر على قنواتھا الرسمیة أم أنھ یسري أیضًا على استھلاك ھذه المنشورات عبر قنوات

أخرى؟ علاوة على ذلك، فإنّ التعریفات المستعملة لتصنیف المنشورات بأنھا "محظورة"، ھي بدورھا تعریفات قانونیة معقدة لا یستطیع الفرد الجزم بھا وتوجیھ تصرفھ بحسبھا.

إضافة الى ذلك، یمسّ التعدیل بقرینة البراءة التي یتعینّ على سلطات الدولة بموجبھا إثبات أركان الجریمة بدرجة لا تدع مجالاً للشك. حیث إنّ التعدیل یحُمّل المتھم عبء الإثبات القانوني بأنّ التعدیل لا
یسري علیھ باعتبار أنّ استھلاك المنشورات كان بصورة عشوائیة، أو بحسن نیة، أو لھدفٍ مشروع.

 

تطبیق التعدیل سیزید من التجریم والرقابة

حذَّر مركز عدالة من أن ضبابیةّ التعدیل ستؤدي أیضًا إلى توسیع دائرة التجریم بشكل غیر منطقي وقد تؤدي، من جھة، إلى تعریض الكثیر من الأفراد لخطر المحاسبة القانونیة بلا وجھ حقّ؛ وقد تؤدي،

من جھة أخرى، إلى امتناع أفرادٍ من القیام بأعمال مشروعة خشیة الوقوع في الجرم بسبب ضبابیتّھ. بالإضافة، فأن ضبابیة التعدیل تعطي لسلطات تطبیق القانون سلطة واسعة بشكل یزید من احتمال
إساءة استعمال صلاحیاتھا من أجل ملاحقة الناشطین الفلسطینیین.

كذلك، سیتطلب تطبیق التعدیل درجة عالیة من الرقابة الإلكترونیةّ من قبلَ سلطات الدولة على النشاط الإلكترونيّ للمواطنین بطریقة تحمل في طیاتھا مس�ا صارخًا بالحقوق في الخصوصیة لشریحة واسعة

من المجتمع.
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